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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 79-07 اIــــؤرخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمن

qتممIعدل واIا qقانون الجمارك
- و�قـتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xـتـعلق بـقـوانIـوافق 17 يـولـيـو سـنة 1984 واIعـام 1404 ا

qتممIعدل واIا qاليةIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلق

qتممIعدل واIا qبالمحاسبة العمومية
- و�ــقــتــضى الأمــر رقم 96-22 اIــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واIــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم الخـاصـX بـالـصـرف وحـركة

qتممIعدل واIا qرؤوس الأموال من وإلى الخارج
- و�قـتـضى الأمر رقم 97-04 اIؤرخ في 2 رمـضان
عـــــام 1417 اIــــــوافق 11  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1997 واIــــــتــــــعــــــلق

qمتلكاتIبالتصريح با
- و�قـتـضى الأمر رقم 03-11 اIؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانـيـة عـام 1424 اIـوافق 26 غـشت سـنة 2003  واIـتـعلق

qبالنقد والقرض
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
الحــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

qومكافحتهما
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

 يصدر القانون الآتي نصه : يصدر القانون الآتي نصه :

البـــاب البـــاب الأولالأول
أحكام أحكام عامـةعامـة
 الهـــــدف الهـــــدف

اIادة اIادة الأولى الأولى :  يهدف هذا القانون إلى مايأتي:
- دعـم الـتــدابــيــر الــرامــيــة إلى الــوقــايــة من الــفــسـاد

qومكافحته
- تــعـــزيـــز الـــنـــزاهــة واIـــســـؤولـــيــة والـــشـــفـــافــيـــة في

qالعام والخاص Xتسيير القطاع
- تسهـيل ودعم التـعاون الـدولي واIسـاعدة الـتقـنية
مـن أجل الـــوقـــايـــة مـن الـــفـــســـاد ومـــكـــافـــحـــتـهq �ـــا في ذلك

استرداد اIوجودات.

قــــــــــــانانــــــــــــون ون رقم رقم 06 - 01  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 21 م مــــــــــحــــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1427
اIوافق اIوافق 20 فب فبـراير سنة راير سنة q2006 يتعq يتعـلقّ بالق بالـوقاية منوقاية من

الفساد ومكافحته.الفساد ومكافحته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهوريّة
- بــــنـــاء عــــلى الــــدســــتـــورq لاســــيـــمــــا اIـــواد 119 و120

qو122-7 و126 و132 منه
qـكافحـة الفسادI ـتحدةIو�ـقـتـضى اتفـاقية الأ� ا -
اIـــــعــــتــــمــــدة مـن قــــبل الجــــمـــــعــــيــــة الــــعــــامـــــة للأ� اIــــتــــحــــدة
بنـيويـورك بتاريخ 31 أكتـوبر سـنة 2003 اIصـادق علـيها
بــتــحــفظ بــاIــرســوم الــرئــاسي رقم 04-128 اIــؤرخ في 29

q2004 وافق 19 أبريل سنةIصفر عام 1425 ا
- و�ـقــتــضى الأمـر رقم 97-09 اIـؤرخ في 27 شـوال
عام 1417 اIوافق 6 مارس سنة 1997  واIتضمن القانون

qتعلق بالأحزاب السياسيةIالعضوي ا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-11 اIـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اIــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004

qتضمن القانون الأساسي للقضاءIوا
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 04-12 اIـؤرخ
في 21 رجـب عـــام 1425 اIــــوافق 6 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 2004
الــــذي يــــحـــدد تــــشــــكــــيل المجــــلس الأعــــلى لــــلــــقــــضــــاء وعـــمــــله

qوصلاحياته
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-133 اIـؤرخ في 12 صـفـر
عام 1386 اIوافق 2 يونـيو سنة 1966  واIتـضمن القانون

qتممIعدل واIا qالأساسي العام للوظيفة العمومية
- و�قـتـضى الأمر رقم 66-155  اIـؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

qتممIعدل واIا qالإجراءات الجزائية
- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتممIعدل واIا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا

MقوانــMقوانــ
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ط)  "اIــصــادرة": "اIــصــادرة":  الــتـــجــريــد الــدائم مـن اIــمــتــلــكــات
بأمر صادر عن هيئة قضائية.

الأصــلي":  كل جـــرم تـــأتـت مــنـه عـــائــدات ي)  "الجـــرم الأصــلي":"الجـــرم 
�ـكن أن تصـبح موضـوع تبـيـيض للأموال وفـقا لـلتـشريع

اIعمول به ذي الصلة.
ك) "الـــــتـــــســـــلـــــيم اIـــــراقب":"الـــــتـــــســـــلـــــيم اIـــــراقب":  الإجـــــراء الـــــذي يــــســـــمح
لشـحنات غـير مشـروعة أو مشبـوهة بالخـروج من الإقليم
الــوطــنـي أو اIــرور عــبــره أو دخــوله بــعـــلم من الــســلــطــات
المخــتــصــة وتحـت مــراقــبــتــهـاq بــغــيــة الــتــحــري عـن جــرم مـا

وكشف هوية الأشخاص الضالعX في ارتكابه.
ل)  "الاتــفـــاقــيــة": "الاتــفـــاقــيــة":  اتـــفــاقــيـــة الأ� اIــتــحــدة Iـــكــافــحــة

الفساد.
م)  "الـهـيـئـة":"الـهـيـئـة": يـقــصـد بـهـا الـهـيـئـة الـوطـنـيـة لـلـوقـايـة

من الفساد ومكافحته.
الباب الباب الثانيالثاني

التدابير الوقائية في القطاع العامالتدابير الوقائية في القطاع العام
التوظيفالتوظيف

3 : : تــراعى في تــوظــيف مــســتــخــدمي الــقــطـاع اIـادة اIـادة 
العام وفي تسيير حياتهم اIهنية القواعد الآتية :

1- مــــبــــادىء الــــنــــجـــاعــــة  والــــشــــفــــافـــيــــة واIــــعــــايــــيـــر

qمثل الجدارة والإنصاف والكفاءة qوضوعيةIا
2 - الإجـراءات اIــنــاســبــة لاخــتــيــار وتــكـويـن الأفـراد
اIـرشـحـX لــتـولي اIـنـاصب الـعـمـومــيـة الـتي تـكـون أكـثـر

qعرضة للفساد
q3 - أجر ملائم بالإضافة إلى تعويضات كافية

X4 - إعداد برامج تعليمية وتكوينية ملائمة لتمك
اIـــوظــــفــــX الـــعــــمــــومـــيــــX من الأداء الــــصــــحـــيـح والـــنــــزيه
والسـلـيم لوظـائفـهم وإفـادتهم من تـكويـن متـخصص يـزيد

من وعيهم �خاطر الفساد.

التصريح باIمتلكاتالتصريح باIمتلكات
4 : : قـــــصـــــد ضـــــمـــــان الـــــشـــــفــــافـــــيـــــة فـي الحـــــيــــاة اIــــادة اIــــادة 
الــسـيــاســيـة والــشــؤون الـعــمــومـيــةq وحــمـايــة  اIــمـتــلــكـات
الــعــمــومــيــةq وصــون نــزاهــة الأشــخــاص اIــكــلــفــX بــخــدمـة

عموميةq يلزم اIوظف العمومي بالتصريح �متلكاته.
يــــقـــــوم اIـــــوظـف الـــــعــــمـــــومـي بـــــاكـــــتــــتـــــاب تـــــصـــــريح
باIـمتلـكات خلال الشـهــر الذي يعـقب تاريخ تنـصيبه في

وظيفتــه أو بداية عهدته الانتخابية.
يـــجــدد هــذا الـــتــصـــريح فــور كل زيـــادة مــعـــتــبــرة في
الـذمة اIالـية لـلمـوظف العمـومي بنـفس الكـيفـية التي ¡

بها التصريح الأول.

اIصطلحاتاIصطلحات

اIادة اIادة 2 : :  يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي :
أ)  "الفساد":"الفساد": كل الجرائم اIنـصوص عليها في الباب

الرابع من هذا القانون.
ب)  " موظف عمومي " :" موظف عمومي " :

1 - كل شـخص يشـغل منـصبـا تشـريعـيا أو تـنفـيذيا
أو إداريـــا أو قــــضـــائـــيــــا أو في أحـــد  المجــــالس  الـــشــــعـــبـــيـــة
المحلـية اIـنتـخبةq سـواء أكان مـعيـنا أو مـنتـخبـاq دائما أو
مـــؤقـــتـــاq مـــدفـــوع الأجـــر أو غـــيـــر مـــدفـــوع الأجـــرq بـــصـــرف

qالنظر عن رتبته أو أقدميته
2 -  كل شـخص آخـر يــتـولى ولـو مـؤقـتـاq وظـيـفـة أو
وكالة بأجر أو بـدون أجرq ويساهم بهذه الصفة في خدمة
هـيئة عمومـية أو مؤسسـة عمومية أو أيـة مؤسسة أخرى
تـــمــلـك الــدولــة كـل أو بــعض رأســـمــالــهـــاq أو أيــة مـــؤســســة

qأخرى تقدم خدمة عمومية
3 -  كل شخص آخر مـعرفّ بأنه مـوظف عمومي أو

من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

ج)   "مــوظف عــمـومـي  أجـنــبي": "مــوظف عــمـومـي  أجـنــبي": كل شــخص يــشـغل
مـنـصـبـا تـشـريـعـيـا أو تـنـفـيـذيـا أو إداريـا أو قـضـائـيـا لدى
بــلـد أجـنــبيq سـواء كــان مـعـيــنـا أو مـنــتـخـبــاq وكل شـخص
�ـارس وظـيـفـة عـمـومـيـة لـصـالح بـلـد أجـنـبيq �ـا في ذلك

لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية.
د) "مـوظف مـنظـمـة دولـية عـمـومـية":"مـوظف مـنظـمـة دولـية عـمـومـية":  كل مسـتـخدم
دولي أو كل شـخص تأذن له مـؤسسـة من هذا الـقبـيل بأن

يتصرف نيابة عنها.
هـ)  "الـكيان":"الـكيان": مـجموعـة من العنـاصر اIاديـة أو غير
Xأو الاعـــتــبـــاريــ Xـــاديــة أو مـن الأشــخـــاص الــطـــبـــيــعـــيــIا

.Xبغرض بلوغ هدف مع  XنظمIا
و)  "اIــمــتــلــكـات":"اIــمــتــلــكـات":  اIــوجـودات بــكـل أنــواعــهــاq سـواء
qمــنـــقــولــة أو غــيــر مــنــقــولــة qكــانـت مــاديــة أو غــيــر مــاديــة
مــلــمــوســة أو غــيــر مــلــمـوســةq واIــســتــنــدات أو الــســنـدات
الــقـانـونــيـة الـتـي تـثـبت مــلـكــيـة تـلك اIــوجـودات أو وجـود

الحقوق اIتصلة بها.
ز)  "الـعـائــدات الإجـرامـية":"الـعـائــدات الإجـرامـية":  كل اIـمتـلكـات اIـتأتـية
qبـشـكــــل مـبـاشــر أو غـيـر مـبـاشــر qتـحـصل عـلـيـهـــاIأو ا

من ارتكاب جر�ة.
ح)  "الـتـجـمـيــــد""الـتـجـمـيــــد" أو "الحـجـــز":"الحـجـــز": فـرض حـظـر مـؤقــت
عــلى تحـــويــل اIــمــتـــلــكــــات أو اســتــبـــدالــهــــا أو الــتــصــرف
فــيـهـــا أو نــقـلـهــاq أو تـولي عـهــدة اIـمـتــلـكـات أو الــسـيـطـرة
عـلـيـها مـؤقـتـاq بـناء عـلى أمـر صـادر عن مـحـكمـة أو سـلـطة

مختصة أخرى.
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إبرام الصفقات العموميةإبرام الصفقات العمومية
9 :: يــجب أن تــؤسس الإجــراءات اIــعــمــول بــهـا اIـادة اIـادة 
في مــجـال الــصـفــقــات الـعــمـومــيــة عـلى قــواعــد الـشــفـافــيـة

واIنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية.
ويجب أن تكرس هذه القواعد على وجه الخصوص :
- علانـــيـــة اIـــعـــلـــومـــات اIـــتـــعـــلـــقـــة بـــإجـــراءات إبــرام

qالصفقات العمومية
qشاركة والانتقاءIسبق لشروط اIالإعداد ا -

- مــعــايـــيــر مــوضـــوعــيــة ودقـــيــقــة لاتـــخــاذ الــقــرارات
qتعلقة بإبرام الصفقات العموميةIا

- ¥ــارســة كـل طــرق الــطـــعن في حــالـــة عــدم احــتــرام
قواعد إبرام الصفقات العمومية.

تسيير الأموال العموميةتسيير الأموال العمومية

اIادة اIادة 10 : : تتخذ التـدابير اللازمة لتعزيز الشفافية
واIـسـؤولــيـة والـعــقلانـيـة في تــسـيـيــر الأمـوال الـعــمـومـيـة
طـبـقـا لـلـتشـريـع والـتـنـظيـم اIـعـمـول بـهمـاq ولاسـيـمـا عـلى
مــســـتـــوى الـــقــواعـــد اIـــتـــعـــلــقـــة بـــإعـــداد مـــيــزانـــيـــة الـــدولــة

وتنفيذها.

 الشفافية في التعامل مع الجمهور الشفافية في التعامل مع الجمهور

اIـادة اIـادة 11 :  : لإضــفــاء الــشــفـافــيــة عــلى كــيــفـيــة تــســيــيـر
الـشــؤون الـعــمـومـيــةq  يـتــعـX عــلى اIــؤسـسـات والإدارات

والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا :
- بـــاعــتــمـــاد إجــراءات وقـــواعــد تــمـــكن الجــمـــهــور من
qالحــصــول عــلى مــعـلــومــات تــتــعـلـق بـتــنــظــيــمـهــا وســيــرهـا

qوكيفية اتخاذ القرارات فيها
qبتبسيط الإجراءات الإدارية -

- بـنـشـر مـعلـومـات  تحـسـيـسيـة عن مـخـاطـر الـفـساد
qفي الإدارة العمومية

qXواطنIبالرد على عرائض وشكاوى ا -
- بتـسـبـيب قـراراتـهـا عـنـدمـا تـصـدر في غـير صـالح

اIواطنq وبتبيX طرق الطعن اIعمول بها.

التدابير اIتعلقة بسلك القضاةالتدابير اIتعلقة بسلك القضاة

12 :: لـــتــحـــصـــX ســـلك الـــقـــضـــاء ضـــد مـــخـــاطــر اIــادة اIــادة 
Xـهــنـة وفــقـا لـلــقـوانـIتـوضع قــواعـد لأخلاقــيـات ا qالـفــسـاد

والتنظيمات والنصوص الأخرى السارية اIفعول.

في القطاع الخاصفي القطاع الخاص

اIـادة اIـادة 13 :  : تـتـخـذ تـدابـيـر Iـنع ضـلـوع الـقـطـاع الخاص
في الـفسادq والنص عـند الاقتـضاءq على جزاءات تـأديبية

فعالة وملائمة وردعية تترتب على مخالفتها.

كمـا يـجب التـصـريح بـاIمـتـلكـات عـند نـهـاية الـعـهدة
الانتخابية أو عند انتهاء الخدمة.

محتوىمحتوى التصريح باIمتلكات التصريح باIمتلكات

5 : : يحـتـوي التـصـريح باIـمـتلـكـاتq اIنـصوص اIادة اIادة 
عـليه في اIادة 4 أعلاهq جـردا للأملاك العـقـارية واIـنقـولة
الـــــتي يـــــحــــوزهـــــا اIــــكــــتـــــتب أو أولاده الـــــقــــصـــــرq ولــــو في

الشيوعq في الجزائر و/ أو في الخارج.

يحرر هذا التـصريح طبقا لـنموذج يحدد عن طريق
التنظيم.

كيفيات التصريح باIمتلكاتكيفيات التصريح باIمتلكات

اIــــادة اIــــادة 6 : : يــــكـــون الــــتــــصـــريـح بـــاIــــمـــتــــلـــكــــات الخـــاص
بـرئــيس الجـمــهــوريـةq وأعــضـاء الــبـرIــانq ورئــيس المجـلس
qورئـــيس الحـــكـــومـــة وأعـــضـــائـــهـــا qالـــدســـتـــوري وأعـــضـــائـه
qومــــحــــافـظ بــــنـك الجــــزائــــر qورئـــــيس مـــــجــــلس المحـــــاســــبـــــة
والـــســـفـــراءq والـــقـــنــــاصـــلـــةq والـــولاةq أمـــام الـــرئـــيس الأول
للـمحـكـمة الـعـليـاq ويـنشـر محـتـواه في الجريـدة الـرسمـية
لــلــجــمــهـــوريــة الجــزائــريــة الـــد�ــقــراطــيــة الـــشــعــبــيــة خلال
الـــشـــهــرين (2) اIــوالــيـــX لــتــاريخ انـــتــخــاب اIـــعــنــيــX أو

تسلمهم مهامهم.
يـكون الـتصـريح �ـمتـلكـات رؤسـاء وأعضـاء المجالس
الـشعبية المحلـية اIنتخبـة أمام الهيئـةq ويكون محل نشر
عن طـريق الــتـعـلـيق في لـوحـة الإعلانـات �ـقـر الـبـلـديـة أو

الولاية حسب الحالة خلال شهر.
يـــصــرح الــقــضـــاة �ــمــتـــلــكــاتــهـم أمــام الــرئــيس الأول

للمحكمة العليا.
يتم تحـديد كـيفـيات التـصريح بـاIمـتلـكات بـالنـسبة

لباقي اIوظفX العموميX عن طريق التنظيم.

Xالعمومي XوظفIقواعد سلوك اXالعمومي XوظفIمدونات مدونات قواعد سلوك ا

اIــــادة اIــــادة 7 : : مـن أجل دعم مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســـاد q تــــعــــمل
الدولة والمجالس اIنتخبة  والجماعات المحلية واIؤسسات
والــهـيــئــات الـعــمــومـيــة وكـذا اIــؤســسـات الــعــمـومــيـة ذات
الـنـشــاطـات الاقـتـصـاديـةq عـلى تـشـجـيع الـنـزاهـة والأمـانـة
وكذا روح اIسـؤولية بـX موظفيـها  ومنتـخبيهـاq لاسيما
من خـلال وضع مــدونـــات وقـــواعــد ســـلــوكـــيــة تحـــدد الإطــار
الــذي يـــضــمن الأداء الــســـلــيم والــنـــزيه واIلائم لـــلــوظــائف

العمومية والعهدة الانتخابية.

اIــــادة اIــــادة 8 : يــــلـــتــــزم اIــــوظف الـــعــــمــــومي بــــأن يـــخــــبـــر
الـسلطة الـرئاسية التـي يخضع لها إذا تـعارضت مصالحه
الخـــاصــــة مع اIـــصــــلـــحـــة الـــعــــامـــةq أو يـــكــــون من شـــأن ذلك

التأثير على ¥ارسته Iهامه بشكل عاد.
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تدابير منع تبييض الأموالتدابير منع تبييض الأموال

اIــــادة اIــــادة 16 : : دعــــمــــا Iــــكــــافـــحــــة الــــفــــســــاد يــــتـــعــــX عــــلى
اIصارف واIـؤسسـات اIالـية غـير اIـصرفيـةq �ا في ذلك
الأشــخـاص الــطــبـيــعــيـX أو الإعــتـبــاريــX الـذيـن يـقــدمـون
خـــدمـــات نـــظـــامـــيـــة أو غــيـــر نـــظـــامـــيـــة في مـــجـــال تحـــويل
الأمــــوال أو كل مـــا له قــــيـــمـــةq أن تـــخـــضـع لـــنـــظـــام رقـــابـــة
داخـــلـي من شـــأنه مـــنـع وكـــشف جـــمـــيـع أشـــكـــال تـــبـــيـــيض

الأموال وفقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

الباب الباب الثالثالثالث
 الهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد ومكافحته الهيئة الوطنية  للوقاية من الفساد ومكافحته 

إنشاء إنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحتههيئة الوقاية من الفساد ومكافحته

اIـادة اIـادة 17 : تـنـشــأ هـيـئـة وطنـيـة مـكـلـفـة بـالـوقـاية من
الـفسـاد ومكـافحـتهq قصـد تنـفيـذ الاستـراتيـجيـة الوطـنية

في مجال مكافحة الفساد.

النظام القانوني للهيئةالنظام القانوني للهيئة

18 : : الــهــيــئــة سـلــطــة إداريــة مــسـتــقــلــة تــتــمـتع اIـادة اIـادة 
بــالــشــخـــصــيــة اIـــعــنــويــة والاســـتــقلال اIــالـيq تــوضع لــدى

رئيس الجمهورية.
تحـدد تشكيلة الـهيئة وتنظـيمها وكيـفية سيرها عن

طريق التنظيم.

استقلالية الهيئةاستقلالية الهيئة

اIـادة اIـادة 19 : : تــضـمن اســتـقـلالـيــة الـهــيــئـة  بــوجه خـاص
عن طريق اتخاذ التدابير الآتية :

qلــلــهــيــئــة Xالــتــابــعـــ XـــوظــفــI1 - قــيــام الأعــضــاء وا
اIـؤهـلـX للاطلاع عـلى مـعـلـومـات شـخـصـيـة وعـمـومـا عـلى
أية معلومات ذات طابع سريq بتأدية اليمX الخاصة بهم

قبل استلام مهامهم.
تحدد  صيغة  اليمX  عن  طريق  التنظيم.

2 - تـــزويــد الــهـــيــئـــة بــالــوســـائل الـــبــشــريـــة واIــاديــة

qاللازمة لتأدية مهامها
3 - الـــــــتـــــــكـــــــويـن اIـــــــنـــــــاسب والـــــــعـــــــالـي اIـــــــســـــــتــــــوى

qستخدميهاI
4 - ضـمــان أمن وحــمـايــة أعـضــاء  ومـوظــفي الــهـيــئـة

من كل أشكال الضـغط أو الترهيب أو التـهديد أو الإهانة
والـشتم أو الاعـتداء مـهمـا يـكن نوعهq الـتي قد يـتعـرضون

لها أثناء أو �ناسبة ¥ارستهم Iهامهم.

مهام الهيئةمهام الهيئة

اIادة اIادة 20 : : تكلف الهيئة لاسيما باIهام الآتية :

qــذكـورةIولــهـذا الــغـرض يــجب أن تــنص الــتـدابــيـر ا
لاسيما على مايأتي :

1 - تــــعـــــزيــــز الــــتــــعــــاون بــــX الأجـــــهــــزة الــــتي تــــقــــوم
qعنيةIبالكشف والقمع وكيانات القطاع الخاص ا

2 - تـعزيـز وضع مـعـايـير وإجـراءات بـغـرض الحـفاظ
عــلى نـزاهـة كـيـانــات الـقـطـاع الخـاص اIــعـنـيـةq �ـا في ذلك
مـدونــات قــواعـد الــســلـوك مـن أجل قــيـام اIــؤســسـات وكل
اIـــهن ذات الــصــلـــة �ــمــارســة نـــشــاطــاتــهـــا بــصــورة عــاديــة
ونزيـهة وسـليـمةq لـلـوقايـة من تعـارض اIصـالح وتشـجيع
تــــطــــبــــيـق اIــــمــــارســــات الــــتــــجــــاريـــــة الحــــســــنــــة من طــــرف
اIـؤسـسـات فـيـمـا بـيـنـهـا وكــذا في علاقـتـهـا الـتـعـاقـديـة مع

qالدولة
qكيانات القطاع الخاص X3 - تعزيز الشفافية ب

4 - الـوقايـة من الاستـخدام السـيء للإجراءات التي
qتنظم كيانات القطاع الخاص

5 - تدقيق  داخلي  لحسابات  اIؤسسات  الخاصة.

معايير المحاسبةمعايير المحاسبة

اIــــادة اIــــادة 14 : : يــــجب أن تـــــســــاهـم مــــعـــــايــــيـــــر المحــــاســـــبــــة
وتــدقـيق الحــســابـات اIــعـمــول بـهــا في الــقـطــاع الخـاص في

الوقاية من الفساد وذلك �نع مايأتي :
q1- مسك حسابات خارج الدفاتر

2 - إجــراء مـــعــاملات دون تــدويــنـــهــا في الــدفــاتــر أو
qدون تبيينها بصورة واضحة

3 - تسجيل نفـقات وهميةq أو قيـد التزامات مالية
qغرضها على الوجه الصحيح Xدون تبي

q4 - استخدام مستندات مزيفة
5 - الإتلاف العـمدي Iـستنـدات المحاسبـة قبل انـتهاء
الآجال اIنصوص علـيها في التشريع  والتنظيم  اIعمول

 بهما.
مشاركة المجتمع اIدنيمشاركة المجتمع اIدني

اIادة اIادة 15 : : يجب تشـجيع مشاركـة المجتمع اIدني في
الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل :

- اعتماد الشفـافية في كيفية اتخاذ القرار وتعزيز
qفي تسيير الشؤون العمومية XواطنIمشاركة ا

- إعــداد بـــرامج تــعــلـــيــمــيـــة وتــربــويـــة وتحــســيـــســيــة
qخاطر الفساد على المجتمع�

- تمكـX وسائل الإعلام والجمهـور من الحصول على
اIـعــلــومـات اIــتـعــلــقـة بــالــفـســادq مع مـراعــاة حــرمـة الحــيـاة
الخاصة وشرف وكـرامة الأشخاصq وكذا مقتضيات الأمن

الوطني والنظام العام وحياد القضاء.



الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 14 8
8 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ

8 مارس  سنة مارس  سنة 2006  م  م

كل رفض مـــتـــعـــمــد وغـــيـــر مـــبــرر لـــتـــزويـــد الــهـــيـــئــة
بـاIـعـلــومـات و/أو الـوثـائق اIـطـلـوبــة يـشـكل جـر�ـة إعـاقـة

السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون.

علاقة الهيئة بالسلطة القضائيةعلاقة الهيئة بالسلطة القضائية

اIــادة اIــادة 22 :: عــنـــدمــا تــتــوصل الــهـــيــئــة إلى وقــائع ذات
وصف جـــــزائيq تحـــــول اIـــــلف إلى وزيـــــر الـــــعــــدلq حـــــافظ
الأخــتـــامq الــذي يــخـــطــر الـــنــائب الـــعــام المخـــتص لــتـــحــريك

الدعوى العمومية عند الاقتضاء.

السر اIهنيالسر اIهني

23 :: يــلــتــزم جــمــيع أعــضــاء ومــوظــفي الــهــيــئــة اIـادة اIـادة 
بـــحــفظ الـــســر اIـــهــنيq ويـــطــبـق هــذا الالـــتــزام كـــذلك عــلى

الأشخاص الذين انتهت علاقتهم اIهنية بالهيئة.
qــذكـــور في الـــفـــقـــرة الــســـابـــقــةIكل خـــرق للالـــتـــزام ا
يـشـكل جـر�ة يـعـاقب عـلـيهـا بـالـعـقوبـة اIـقـررة في قـانون

العقوبات لجر�ة إفشاء السر اIهني.

تقد� التقرير السنويتقد� التقرير السنوي

24 : : تــــرفع الـــهـــيـــئـــة إلـى رئـــيس الجـــمـــهـــوريـــة اIــادة اIــادة 
تـقـريـرا سـنويـا يـتـضـمن تـقـيـيـما لـلـنـشـاطـات ذات الـصـلة
بـالوقـايـة من الفـسـاد ومكـافـحتهq وكـذا الـنقـائص اIـعايـنة

والتوصيات اIقترحة عند الاقتضاء.

الباب الرابعالباب الرابع
التجر� والعقوبات وأساليب التحري التجر� والعقوبات وأساليب التحري 

Xالعمومي XوظفIاXالعمومي XوظفIرشوة رشوة ا
اIــــادة اIــــادة 25 : : يـــعــــــاقـب بـــالحــــبـس من ســــنــــتـــX (2) إلى
عـــــــشــــــر (10) ســــــنـــــــوات وبـــــــغـــــــرامـــــــة من 000. 200 دج إلى

000.000. 1 دج :

1 - كـل من وعـــــد مــــوظــــفـــــا عــــمـــــومــــيـــــا �ــــزيـــــة غــــيــــر
مـستـحـقة أو عـرضـها عـليـه أو منـحه إيـاهاq بـشكـل مبـاشر
أو غـير مـبـاشـرq سواء كـان ذلك لـصـالح اIـوظف نـفسه أو
لـــصـــالح شـــخص أو كـــيـــان آخـــر لـــكي يـــقـــوم بــأداء عـــمل أو

qالامتناع عن أداء عمل من واجباته
2 - كـل مـــــوظف عــــــمـــــومـي طـــــلب أو قــــــبلq بــــــشـــــكــل
مـباشــــر أو غيــر مـباشـــرq مزيـــة غيـــر مسـتحـقةq سواء
لنفسـه أو لـصالح شخص آخر أو كيان آخرq لأداء عمل أو

الامتناع عن أداء عمل من واجباته.

الامتيازات غير اIبررة الامتيازات غير اIبررة في مجال الصفقات العموميةفي مجال الصفقات العمومية

اIــــادة اIــــادة 26 : : يــــعـــاقــــب بـــالحــــبس من ســــنـــتـــX (2) إلى
عـــــــشــــــر (10) ســــــنـــــــوات وبـــــــغـــــــرامـــــــة من 000. 200 دج إلى

000.000. 1 دج :

1 - اقــتــراح ســـيــاســة شـــامــلــة لــلـــوقــايــة مـن الــفــســاد
تجـسد مـبـادª دولة الـقـانـون وتعـكس الـنزاهـة والـشفـافـية

qسؤولية في تسيير الشؤون والأموال العموميةIوا
2 - تـقد� توجيـهات تخص الـوقاية من الـفسادq لكل
شـــخص أو هــيــئــة عــمــومـــيــة أو خــاصــةq واقــتــراح تــدابــيــر
خاصة مـنها ذات الـطابع التـشريعي والـتنظـيمي للـوقاية
مـن الــــفـــســــادq وكــــذا الــــتـــعــــاون مع الــــقــــطــــاعـــات اIــــعــــنــــيـــة

qهنةIالعمومية والخاصة في إعداد قواعد أخلاقيات ا
3 - إعـــــداد بــــــرامج تــــــســـــمح بــــــتـــــوعــــــيـــــة وتحــــــســـــيس

qبالآثار الضارة الناجمة عن الفساد XواطنIا
4 - جــمع ومـــركــزة واســتــغـلال كل اIــعــلـــومــات الــتي
�ـكن أن تـسـاهم في الـكـشف عن أعـمـال الـفـسـاد والـوقـاية
مــــنـــــهــــاq لاســـــيــــمـــــا الـــــبــــحث فـي الــــتـــــشـــــريع والــــتـــــنـــــظــــيم
والإجـــراءات واIـــمـــارســـات الإداريـــةq عن عـــوامل الـــفـــســـاد

qلأجل تقد� توصيات لإزالتها
5 - التقيـيم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات
qالإداريــة الــرامــيــة إلـى الــوقــايــة من الــفــســاد ومــكــافــحــته

qوالنظر في مدى فعاليتها
6 - تـــلــــقـي الـــتــــصــــريـــحــــات بــــاIـــمــــتــــلـــكــــات الخــــاصـــة
بـاIـوظـفـX الـعـمـومـيـX بـصـفـة دوريـة ودراسـة واستـغلال
اIـعــلـومـات الـواردة فـيـهـا والـسـهــر عـلى حـفـظـهـاq وذلك مع

q3ادة 6 أعلاه في فقرتيها 1 وIمراعاة أحكام ا
7 - الاســــتــــعـــــانــــة بــــالــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة لجــــمع الأدلــــة

qوالتحري في وقائع ذات علاقة بالفساد
8 - ضـمــان تـنـسـيـق ومـتـابـعــة الـنـشــاطـات والأعـمـال
اIـــبــــاشـــرة مــــيـــدانـــيــــاq عـــلـى أســـاس الـــتــــقـــاريــــر الـــدوريـــة
واIـــنــتــظــمــة اIــدعــمــة بــإحــصــائــيــــات وتحــالــيــل مــتــصــلــة
�ــجــــال الـوقــايــــة مـن الــفـســــاد ومــكــافــحــتــهq الــتـي تـــرد

qXعنيIا XتدخلIإليهــا من القطاعات وا
qالـقطاعات X9 - السـهر على تـعزيز الـتنسـيق ما ب
وعــــلى الــــتـــــعــــاون مع هــــيــــئــــات مــــكـــــافــــحــــة الــــفــــســــاد عــــلى

qالصعيدين الوطني والدولي
10 - الحـث عــــلى كـل نــــشــــاط يــــتــــعــــلق بـــــالــــبــــحث عن

الأعـــــمــــال اIـــــبـــــاشــــرة فـي مـــــجــــال الـــــوقــــايـــــة مـن الــــفـــــســــاد
ومكافحتهq وتقييمها.

تزويد الهيئة باIعلومات والوثائقتزويد الهيئة باIعلومات والوثائق

اIــادة اIــادة 21 :: �ـــكن الــهـــيـــئــةq فـي إطــار ¥ـــارســة اIـــهــام
اIـــــــذكــــــــورة في اIـــــــادة 20 أعـلاهq أن تـــــــطـــــــلـب من الإدارات
واIؤسسات والهيـئات التابعة للقطــاع العــام أو الخــاص
أو من كل شخــص طبـيــعي أو معنـــوي آخــر أية وثائــق
أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
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اختلاس اIمتلكات من قبل موظف عمومي  أواختلاس اIمتلكات من قبل موظف عمومي  أو
استعمالها على نحو غير شرعياستعمالها على نحو غير شرعي

اIادة اIادة 29  :   : يعاقـب بالحبس من سنتX (2) إلى عشر
(10) سـنـوات وبـغـرامة من 200.000  دج إلى 1.000.000 دج
كل مـوظف عمومي يـختلس أو يتـلف أو يبدد أو يـحتجز
عمـدا وبدون وجه حق أو يـستـعمل عـلى نحـو غيـر شرعي
لـصـالحه أو لـصـالح شـخص أو كـيان آخـرq أيـة ¥ـتـلـكات أو
أمـوال أو أوراق مــالــيــة عـمــومــيــة أو خـاصــة أو أي أشــيـاء

أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.

الغـــدرالغـــدر

اIـادة اIـادة 30 : يــعـد مــرتـكــبـــا لجــر�ـــة الــغـــدر ويــعـاقــب
بـــالحـــبــس مـن ســـنـــتـــيــن (2) إلى عـــشــــــر (10) ســـنــــــوات
وبــغـرامـــة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دجq كل مـوظف
عـمـومي يطـالب أو يـتـلقى أو يـشـترط أو يـأمـر بتـحـصيل
مـبــالغ مـالــيـة يــعــلم أنـهــا غـيــر مـســتـحــقـة الأداء أو يــجـاوز
ماهـو مـسـتحق سـواء لـنـفسه أو لـصـالح الإدارة أو لـصالح

الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم.

 الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم

اIــــــادة اIــــــادة 31 :: يـــــــعـــــــاقــب بـــــــالحـــــــبـــس مـــن خـــــــمــس (5)
ســـنـــــوات إلـــى عـــشــــــر ( 10) ســنـــــوات  وبـــغــرامــــة مــن
500.000دج  إلـى  1.000.000   دجq كـل مــــــــوظـف عــــــــمــــــــومي

qتحت أي شـــكل من الأشـــكــال qـــنح أو يــأمـــر بــالاســـتـــفــادة�
ولأي ســـــــبـب كـــــــانq ودون تـــــــرخـــــــيص مـن الـــــــقـــــــانـــــــونq من
إعــــفــــاءات أو تـــــخــــفـــــيــــضــــات فـي الــــضــــرائـب أو الــــرســــوم

العمومية أو يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.

استغلال النفوذاستغلال النفوذ

اIــــادة اIــــادة 32 :  : يـــعــــاقـب بـــالحــــــبـس من ســــنــــتـــX (2) إلى
عــــــشــــــر (10) ســــــــنــــــوات وبـــــــغــــــرامـــــــة من 200.000  دج إلى

1.000.000 دج :

1- كل مـن وعـد مـوظـفـا عـمـومـيـا  أو أي شـخص آخـر

qبأية مـزية غيـر مستحـقة أو عرضـها عليه أو مـنحه إياها
بـــشـــكــل مـــبــاشـــــر أو غـــيـــــر مــبـــاشـــــرq لـــتــحـــريــض ذلــك
اIـوظــف الـعمـومــي أو الـشـخــــص علـــى استـغلال نـفوذه
الـــفـــعــــلي أو اIــــفـــتـــرض بــــهـــدف الحـــصــــول من إدارة أو من
سلطـة عمومـية على مزيـة غير مـستحقـة لصالح المحــرض

qالأصــلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر
2- كـل مــــوظف عــــمــــومي أو أي شــــخـص آخــــر يــــقـــوم

بـشـكل مبـاشـر أو غيـر مـباشـرq بـطلب أو قـبـول أية مـزية
غـــيـــر مـــســـتـــحـــقــــة لـــصـــالحه أو لـــصـــالـح شـــخص آخـــر لـــكي
يـستغل ذلك اIـوظف العمومي أو الـشخص نفـوذه الفعلي
أو اIـفـتـرض بـهدف الحـصـول من إدارة أو سـلـطة عـمـومـية

على منافع غير مستحقة.

1 - كل مـوظف عـمـومي يقـوم بـإبـرام عـقـد أو يـؤشر
أو يـراجع عــقـدا أو اتــفـاقــيــة أو صـفــقـة أو مــلـحــقـا مــخـالــفـا
بذلك الأحكـام التشـريعية والـتنظيـمية الجاري بـها العمل

qبغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير
2 - كـل تـــاجــــر أو صـــنـــاعـي أو حـــرفي أو مــــقـــاول من
الــقـــطــاع الخــاصq أو بــصــفـــة عــامــة كل شــخـص طــبــيــعي أو
مـعـنوي يـقـومq ولـو بـصـفـة عـرضيـةq بـإبـرام عـقـد أو صـفـقة
مع الدولـة أو الجماعـات المحلـية أو اIـؤسسـات أو الهـيئات
الــــعـــمـــومــــيـــة الخــــاضـــعـــة لــــلـــقـــانــــون الـــعـــام أو اIــــؤســـســـات
العمومية الاقتصادية واIؤسسات العمومية ذات الطابع
الــصــنـــاعي والــتــجــاريq ويــســتــفـــيــد من ســلــطــة أو تــأثــيــر
أعــوان الــهــيــئــات اIــذكــورة مـن أجل الــزيــادة في الأســعــار
الـتي يــطـبـقــونـهـا عــادة أو من أجل الـتــعـديل لــصـالحـهم في

نوعية اIواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين.

الرشوة في مجال الصفقات العموميةالرشوة في مجال الصفقات العمومية

27 : يـــــــعـــــــاقـــب بـــــــالحـــــــبـــس مـن عـــــــشــــــــر (10) اIــــــادة اIــــــادة 
سـنــــوات إلى عـشـريــــن (20) سـنـــــــة وبـغـرامــــــــة مـــن
1.000.000 دج إلـى 2.000.000 دجq كـل مــــــــوظـف عــــــــمــــــــومي

يـــقــبض أو يــحــاول أن يــقــبض لـــنــفــسه أو لــغــيــرهq بــصــفــة
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرةq أجــرة أو مــنــفــعــة مــهــمــا يــكن
نـوعـها �ـنـاسبـة تحـضيـر أو إجـراء مفـاوضـات قصـد إبرام
أو تـــنــــفــــيـــذ صــــفــــقــــة أو عـــقــــد أو مــــلــــحق بــــاسم الــــدولـــة أو
الجــمـاعـات المحــلـيــة أو اIـؤسـســات الـعـمــومـيــة ذات الـطـابع
الإداري أو اIـؤسـســات الـعـمـومـيـة ذات الــطـابع الـصـنـاعي

والتجاري أو اIؤسسات العمومية الاقتصادية.

رشوة اIـوظفX الـعمومـيX الأجانب ومـوظفي اIنـظماترشوة اIـوظفX الـعمومـيX الأجانب ومـوظفي اIنـظمات
الدولية العموميةالدولية العمومية

اIــــادة اIــــادة 28 :  : يـــــــعـــاقـب بـــالحــــبس من ســــنـــتـــX (2) إلى
عــــــشــــــر (10) ســـــــــنــــــوات وبــــــغـــــــرامــــــة من  200.000 دج إلى

1.000.000دج :

1- كل من وعــد مـوظـفـا عــمـومـيــا أجـنـبـيــا أو مـوظـفـا

في مــنــظــمـــة دولــيــة عــمــومـــيــة �ــزيــة غــيـــر مــســتــحــقــة أو
عـــرضــهـــا عــلــيـه أو مــنـــحه إيــاهـــاq بــشـــكل مـــبــاشـــر أو غــيــر
مبـاشرq سـواء  كان ذلك لـصالـح اIوظف نـفسه أو لـصالح
شـخـص أو كـيـان آخـرq لـكي يـقـوم ذلك اIـوظف بـأداء عـمل
أو الامــتـــنــاع عن أداء عـــمل من واجـــبــاتهq وذلـــك بــغــــرض
الحــصــــول أو المحــافـــظــــة عــلى صــفــقـــة أو أي امــتــيــاز غــيــر

qمستحق ذي صلة بالتجارة الدولية أو بغيرها
2- كـل مــــــوظف عـــــــمــــــومي أجــــــنـــــــبي أو مــــــوظـف في

مـــنــظــمــة دولــيــة عــمـــومــيــةq يــطــلب أو يـــقــبل مــزيــــة غــيــر
مـسـتحـقـــةq بـشـكل مـبـاشـر أو غيـر مـبـاشـرq سـواء لـنـفسه
أو لـصـالح شـخص أو كـيـان آخـرq لـكي يـقـوم بـأداء عـمل أو

الامتناع عن أداء عمل من واجباته.
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يــعــتــبـــر الإثــراء غــيــر اIــشــروع اIــذكــور في الــفــقــرة
الأولى من هـذه اIــادة جـر�ـة مـسـتـمـرة تـقـوم إمـا بـحـيـازة
اIمـتلـكات غـير اIشـروعة أو اسـتغلالـها بـطريـقة مـباشرة

أو غير مباشرة.
تلقي الهداياتلقي الهدايا

اIـادة اIـادة 38 :  : يـعــاقب بـالحــبس من سـتـة (6)  أشـهـر إلى
سـنتX(2) وبـغرامة من   50.000  دج إلى 200.000 دجq كل
موظف عـمومي يـقبل من شـخص هديـة أو أية مـزية غـير
مـــســـتـــحــقـــة مـن شـــأنـــهـــا أن تــؤثـــر فـي ســـيـــر إجـــراء مــا أو

معاملة لها صلة �هامه.
يــعـــاقب الـــشـــخص مـــقـــدم الــهـــديـــة بـــنــفـس الــعـــقـــوبــة

اIذكورة في الفقرة السابقة.

التمويل الخفي للأحزاب السياسيةالتمويل الخفي للأحزاب السياسية

اIادة اIادة 39 :  : دون الإخلال بالأحكـام الجزائيــة الساريــة
اIـفـعــولq اIـتعـلقـــة بـتمـويل الأحزاب الـسـياسـيةq يـعاقب
كل من قـام بعـملـيـة تمـويل نشـاط حزب سـياسي بـصورة
خــفــيــةq بــالحــبس من ســنــتـX (2) إلـى عــشـر (10) ســنــوات

وبغرامة من 000. 200 دج إلى 1.000.000 دج.

الرشوة في القطاع الخاصالرشوة في القطاع الخاص

اIــادة اIــادة 40 :  : يــعــــاقـب بــالــــحــبـس مـن ســتــة (6) أشــهــر
إلى خــــــمس (5) ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من  50.000 دج إلى

500.000 دج :

1- كل شـخص وعد أو عـرض أو منحq بـشـكل مبـاشر

أو غير مباشرq مـزية غير مستحقة على أي شخص يدير
كــيـانــا تــابــعــا لــلــقــطــاع الخــاصq أو يــعــمل لــديه بــأيــة صــفـة
كــانتq ســواء لــصــالح الــشــخص نــفــسه أو لــصــالح شــخص
qلـكي يـقــوم بـأداء عـمل أو الامـتــنـاع عن أداء عـمل مـا qآخـر

qا يشكل إخلالا بواجباته¥
2- كل شـخص يـديــر كـيـانـا تـابـعــا لـلـقـطـاع الخـاص أو

يـعــمل لـديه بـأيـة صـفـةq يـطـلـب أو يـقـبل بـشـكل مـبـاشـر أو
غـير مباشرq مـزية غير مسـتحقة سواء لـنفسه أو لصالح
شخص آخر أو كيان لكي يقوم بأداء عمل أو الامتناع عن

أداء عمل ماq ¥ا يشكل إخلالا بواجباته.

اختلاساختلاس اIمتلكات في القطاع الخاص اIمتلكات في القطاع الخاص

اIــادة اIــادة 41 :: يــعـــــاقب بـــالحــــبس مــن ســــتــة (6) أشـــهــر
إلى خــــــمس (5) ســـــنـــــوات وبــــــغـــــرامـــــة من  50.000 دج إلى
q500.000 دج كل  شخص يـدير كـيانا تـابعـا للقـطاع الخاص

أو يعـمل فيه بأيـة صفة أثـناء مزاولـة نشاط اقـتصادي أو
مالي أو تجـاريq تعـمد اخـتلاس أيـة ¥تـلكـات أو أموال أو
أوراق مـالــيـة خــصــوصـيــة أو أي أشـيــاء أخــرى ذات قـيــمـة

عهد بها إليه بحكم  مهامه.

إساءة استغلال الوظيفةإساءة استغلال الوظيفة
اIـادة اIـادة 33 : : يـعاقـب بالحـبس من سنـتX (2) إلى عـشر
(10)  ســــــــــــنـــــــــــوات وبـــــــــــــغــــــــــرامـــــــــــــة مـــن 200.000  دج إلـى
1.000.000 دجq كل مـوظف عمـومي أساء اسـتغلال وظـائفه

أو مــنـصــبه عــمـدا مـن أجل أداء عـمل أو الامــتــنـاع عن أداء
عـــمـل في إطـــار ¥ـــارســــة وظـــائـــفــهq عـــلـى نـــحـــــو يـــخـــــرق
القـوانيــن والـتنـظيمـــاتq وذلــك بـغــرض الحــصـول على

منافــع غير مستحقة لنفســه أو لشخص أو كيان آخر.

تعارض اIصالحتعارض اIصالح

اIـادةاIـادة 34 :  : يــعــاقب بــالحــبس مـن ســتـة (6) أشــهــر إلى
ســنــتـX (2) وبـــغـــرامــة من 50.000 دج إلى 200.000 دج كل

موظف عمومي خالف أحكام اIادة 9 من هذا القانون.

أخذ فوائد بصفة غير قانونيةأخذ فوائد بصفة غير قانونية

اIــــادةاIــــادة 35 :  : يــــعــــــاقـب بـــالحــــبس من ســــنـــتـــX (2) إلى
عــــــشــــــر (10)  ســـــــنــــــوات وبــــــغـــــــرامــــــة من  200.000 دج إلى
1.000.000 دجq كـل مــوظـف عــمـــومي يـــأخـــذ أو يــتـــلـــقى إمــا

qمـبـاشـرة وإمـا بـعـقـد صـوري وإمـا عن طـريق شـخص آخر
فوائد من العـقود أو اIزايدات أو اIناقصات أو اIقاولات
أو اIـؤسسـات التـي يكـون وقت ارتكـاب الـفعل مـديرا لـها
أو مشـرفا عليـها بصـفة كليـة أو جزئيـةq وكذلك من يكون
مـكــلــفــا بــأن يــصـدر إذنــا بــالــدفع في عــمــلــيـة مــا أو مــكــلــفـا

بتصفية أمر ما ويأخذ منه فوائد أيا كانت.

عدم التصريح أو التصريح الكاذب باIمتلكاتعدم التصريح أو التصريح الكاذب باIمتلكات

36 : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى اIـادة اIـادة 
خــــــــمــس (5) ســــــــنــــــــوات وبـــــــغـــــــــــرامــــــــة من 50.000 دج إلـى
500.000  دجq كل مــوظف عــمــومي خــاضع قــانــونــا لــواجب

الــتــصــريـح �ــمــتــلــكــاتـه ولم يــقم بــذلـك عــمــداq بــعــد مــضي
شـــهـــرين (2) مـن تـــذكـــيـــره بـــالـــطـــرق الـــقـــانـــونـــيـــةq أو قــام
بـتــصــريح غــيــر كــامل أو غــيــر صـحــيح أو خــاطئq أو أدلى
عـمـدا �لاحــظـات خـاطـئـة أو خـرق عـمـدا الالـتـزامـات الـتي

يفرضها عليه القانون.

الإثراء غير اIشروعالإثراء غير اIشروع

اIــــادةاIــــادة 37 : : يــــــعـــاقـب بـــالحـــــبس من ســــنـــتـــX (2) إلى
عــــــشــــــر (10)  ســـــــنــــــوات وبــــــغـــــــرامــــــة من 200.000  دج إلى
1.000.000 دجq كل مـوظف عـمـومي لا �ـكنه تـقـد�  تـبـرير

مــعـقــول لــلـزيــادة اIـعــتــبـرة الــتي طــرأت في ذمـتـه اIـالــيـة
مقارنة �داخيله اIشروعة.

يـعـاقب  بنـفس عـقـوبة الإخـفـاء اIنـصـوص علـيـها في
هــذا الــقــانــونq كل شــخص ســاهم عــمــدا في الــتــســتـر عــلى
اIــــصـــدر غــــيـــر اIــــشــــروع للأمـــوال اIــــذكــــورة في الـــفــــقـــرة

السابقة بأية طريقة كانت.
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500.000دج q كل شــخص يــعــلـم بــحــكم مــهــنــته أو وظــيــفــته

الــدائــمــة أو اIــؤقــتــة بــوقـــوع جــر�ــة أو أكــثــر من الجــرائم
اIـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهــــا في هـــذا الــــقـــانــــون ولم يـــبــــلغ عــــنـــهـــا

السلطات العمومية المختصة في الوقت اIلائم.

الظروف اIشددةالظروف اIشددة

اIـــــادة اIـــــادة 48 :  : إذا كـــــان مـــــرتـــــكـب جـــــر�ـــــة أو أكـــــثـــــر من
الجــرائم اIـــنــصــوص عــلــيـــهــا في هــذا الـــقــانــون قــاضــيــاq أو
مـــوظـــفـــا �ــــارس وظـــيـــفـــة عــــلـــيـــا في الــــدولـــةq أو ضـــابـــطـــا
عـمومـياq أو عـضوا في الـهيـئةq أو ضـابطـا أو عون شـرطة
قــــضــــائــــيــــةq أو ¥ن �ــــارس بــــعـض صلاحــــيــــات الــــشــــرطــــة
الـقـضـائـيـةq أو مـوظف أمـانـة ضـبطq  يـعـاقب بـالحـبس من
عــــشــــر (10) ســـــنــــوات إلى عـــــشــــرين (20) ســـــنــــة وبـــــنــــفس

الغرامة اIقررة للجر�ة اIرتكبة.

الإعفاء من العقوبات وتخفيفها الإعفاء من العقوبات وتخفيفها 

اIـادة اIـادة 49 : : يسـتـفيـد من الأعـذار اIـعفـيـة من العـقـوبة
اIنـصوص علـيهـا في قانـون العـقوبـاتq كل من ارتكب أو
شــارك في جـر�ــة أو أكـثـر من الجــرائم اIـنــصـوص عـلــيـهـا
في هــذا الــقـانــونq وقـام قــبل مــبـاشــرة إجـراءات اIــتـابــعـة
qعنيةIبإبلاغ السلطـات الإدارية أو القضائية أو الجهات ا

عن الجر�ة وساعد على معرفة مرتكبيها.

qـــنــــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في الــــفـــقـــرة أعلاهIعــــدا الحـــالـــة ا
تـخـفض الـعـقـوبـــة إلى الــنـصــف بـالـنـسـبـــة لـكل شـخــص
ارتـكــب أو شارك في إحدى الجـرائم اIنـصوص علـيها في
qـتابعــةIبعــد مـباشــرة إجــراءات ا qهـذا القانون والـــذي
ســاعــــد فـي الــقــبض عــلى شـــخص أو أكــثــر من الأشــخــاص

الضالعX في ارتكابها.

العقوبات التكميليةالعقوبات التكميلية

اIــــادة اIــــادة 50 :: فـي حـــالــــة الإدانـــة بــــجـــر�ــــة أو أكــــثـــر من
الجــرائم اIــنــصـوص عــلـيــهــا في هــذا الـقــانـونq �ــكن الجــهـة
الـــقــــضـــائـــيــــــة أن تـــعــــاقب الجـــانـي بـــعــــقـــوبـــة أو أكــــثـــر من
الـــعــقـــوبــات الـــتــكـــمــيـــلـــيــة اIـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا في قـــانــون

العقوبات.
التجميد والحجز واIصادرةالتجميد والحجز واIصادرة

اIـادة اIـادة 51 :: �ـكن تجـمـيـد أو حجـز الـعـائـدات والأموال
غــيـر اIـشـروعــة الـنـاتجــة عن ارتـكـاب  جــر�ـة أو أكـثـر من
الجـرائم اIنصوص عـليها في هـذا القانونq بـقرار قضائي

أو بأمر من سلطة مختصة.
في حـالـة الإدانـة بـالجـرائم اIـنـصـوص عـلـيـها فـي هذا
الـــقــانـــونq تــأمـــر الجـــهــة الـــقـــضــائـــيــة �ـــصـــادرة الــعـــائــدات
والأمــــــوال غـــــيــــــر اIـــــشــــــروعـــــةq وذلـك مع مــــــراعـــــاة حـــــالات

استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.

تبييض العائدات الإجراميةتبييض العائدات الإجرامية

اIــادة اIــادة 42 :  : يـــعـــاقب عـــلى تـــبـــيــيـض عـــائــدات الجـــرائم
اIـنصـوص عـلـيهـــا فــي هـذا الـقانـــونq بـنـفــس العـقـوبات

اIقــررة في التشريع الساري اIفعول في هذا المجال.
الإخفــــاءالإخفــــاء

43 : : يـعاقـب بالحـبس من سنـتX (2) إلى عـشر اIادة اIادة 
q(10) سنـوات وبغـرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج
كـل شــــــخص أخــــــفـى عــــــمــــــدا كـلا أو جــــــزءا من الــــــعــــــائــــــدات
اIـتـحــصل عـلـيـهـا مـن إحـدى الجـرائم اIـنـصــوص عـلـيـهـا في

هذا القانون.

 إعاقة إعاقة السير الحسن للعدالةالسير الحسن للعدالة

44 :  : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى اIـادة اIـادة 
خـــــــــمس (5) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  50.000 دج إلـى

500.000دج :

1- كـل من اسـتـخــدم الـقــوة الـبـدنــيـة  أو الـتــهـديـد أو

الـتــرهـيب أو الـوعــد �ـزيــة غـيـر مــسـتــحـقـة أو عــرضـهـا أو
منـحهـا للتـحريض عـلى الإدلاء بشـهادة زور أو منع الإدلاء
بالشهادة أو تقد� الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب أفعال

qمجرمة وفقا لهذا القانون
2 - كـل من اسـتـخــدم الـقــوة الـبـدنــيـة أو الـتــهـديـد أو
الـترهيب لـعرقـلة سـير الـتحريـات الجاريـة بشـأن الأفعال

qالمجرمة وفقا لهذا القانون
3- كل من رفض عـمــدا ودون تـبـريـر تـزويـد الـهـيـئـة

بالوثائق واIعلومات اIطلوبة.

حماية الشهود والخبراء واIبلغX والضحاياحماية الشهود والخبراء واIبلغX والضحايا

اIـادة اIـادة 45 : يـعــاقب بـالحــبس من سـتـة  (6) أشـهـر إلى
خـــــــــمس (5) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  50.000 دج إلـى
500.000دج  كل شــخص  يـلــجــأ إلى الانـتــقــام أو الـتــرهـيب

أو الــتـهـديـد بــأيـة طـريــقـة كـانت أو بـأي شــكل من الأشـكـال
ضد الشـهود أو الخـبراء أو الـضحـايا  أو اIـبلـغX أو أفراد

عائلاتهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم.

البلاغ الكيدي البلاغ الكيدي 
اIـادة اIـادة 46 : : يـعــاقب بـالحــبس من سـتـة  (6) أشـهـر إلى
خـــــــــمس (5) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  50.000 دج إلـى
500.000دجq كـل من أبـــــلـغ عـــــمـــــدا وبـــــأيـــــة طـــــريـــــقـــــة كـــــانت

السلطات المختصة ببلاغ كيدي يتعلق بالجرائم اIنصوص
عليها في هذا القانون ضد شخص أو أكثر.

عدم عدم الإبلاغ عن الجرائم الإبلاغ عن الجرائم 
47 : : يــعــاقب بــالحــبس من ســتـة (6) أشــهــر إلى اIـادة اIـادة 
خـــــــــمس (5) ســـــــــنــــــــــوات وبـــــــــغـــــــــرامــــــــــة من  50.000 دج إلـى
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تـكون للأدلة اIتـوصل إليها بـهذه الأساليب حـجيتها
وفقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.

 الباب الخامس الباب الخامس
التعاون التعاون الدولي واسترداد اIوجوداتالدولي واسترداد اIوجودات

  التعاون القضائيالتعاون القضائي

اIــادة اIــادة 57 :  : مـع مــراعـــاة مـــبـــدإ اIـــعـــامــلـــة بـــاIـــثل وفي
حـدود مـا تــسـمح به اIــعـاهــدات والاتـفـاقــات والـتـرتــيـبـات
ذات الصـلـة والقـوانـqX تـقام علاقـات تـعاون قـضـائي على
أوسـع نـــــــطـــــــاق ¥ـــــــكنq خـــــــاصـــــــة مـع الـــــــدول الأطـــــــراف في
الاتـفـاقـيـة في مـجــال الـتـحـريـات واIـتـابـعـات والإجـراءات
الــقـضـائـيــة اIـتـعـلــقـة بـالجـرائم  اIــنـصـوص عـلــيـهـا في هـذا

القانون.

منع وكشف وتحويل العائدات الإجراميةمنع وكشف وتحويل العائدات الإجرامية

اIـادة اIـادة 58 : : دون الإخلال بـالأحكـام الـقـانونـيـة اIـتعـلـقة
بتبيـيض الأموال وتمويل الإرهـابq وبغرض الكشف عن
الـعمليات اIالـية اIرتبطـة بالفسادq يـتعX على اIصارف
واIــؤســسـات اIــالــيــة غــيــر اIــصــرفـيــةq وطــبــقــا لــلــتــنـظــيم

اIعمول به أن :
1 - تـــلــتـــزم بــاIـــعــطـــيــات الـــواردة بــشـــأن الأشــخــاص
الطبـيعيـX أو الاعتبـاريX الذين يـتعX أن تـطبقّ علـيها
اIؤسـسـات اIـالـية الـفـحص الـدقـيق عـلى حسـابـاتـهـاq وكذا
qأنواع الحـسابات والعـمليـات التي تتطـلب متابـعة خاصة
بـــالإضـــافــة إلـى الـــتـــدابـــيــر الـــواجـب اتـــخـــاذهــا لـــفـــتـح هــذه

qالحسابات ومسكها وتسجيل العمليات

2 - تــأخـذ بـعـX الاعـتـبـار اIـعـلــومـات الـتي تـبـلغ لـهـا
فـي إطــار الـــتــعـــامل مع الـــســـلــطـــات الأجــنـــبــيـــةq ولاســيـــمــا
اIــــتـــعــــلــــقـــة مــــنــــهـــا بــــهــــويـــة الأشــــخــــاص الـــطــــبــــيـــعــــيـــX أو

qالذين يجب مراقبة حساباتهم بدقة Xالاعتباري
3-  تــمـسك كــشـوف وافـيــة لـلـحــسـابــات والـعـمــلـيـات

اIـــتــعـــلــقـــة بــالأشـــخـــاص اIــذكـــورين في الـــفــقـــرتــX الأولى
والـثـانــيـة من هــذه اIـادةq لـفــتـرة خـمس (5) سـنــوات كـحـد
أدنى من تاريخ آخر عملـية مدونة فيـهاq على أن تتضمن
qوقدر الإمكان qهذه الكشوف مـعلومات عن هويـة الزبون

معلومات عن هوية اIالك اIنتفع. 

التعامل مع اIصارف واIؤسسات اIاليةالتعامل مع اIصارف واIؤسسات اIالية

اIــــادة اIــــادة 59 :  : مـن أجل مــــنع تحــــويـل عــــائــــدات الــــفــــســـاد
وكـشـفـهـاq لا يـسـمح أن تـنـشـأ بـالإقـلـيم الجـزائـري مـصـارف
لـيس لـهـا حـضـور مـادي ولا تـنـتـسب إلى مـجـمـوعـة مـالـيـة

خاضعة للرقابة.

وتحـكم الجهـة الـقضـائـية أيـضا بـرد مـا ¡ اختلاسه أو
قـيمـة ما حـصــل علـيــه من مـنفـعة أو ربــحq ولـو انتـقلــت
إلى أصـول الـشـخص المحـكـوم عـلـيه أو فـروعه أو إخـوته أو
زوجه أو أصهـاره سواء بـقـيت تلك الأمـوال عـلى حالـها أو

وقع تحويلها إلى مكاسب أخرى.

اIشاركة والشروعاIشاركة والشروع

اIــــادة اIــــادة 52 : : تـــطــــبق الأحـــكــــام اIـــتــــعـــلــــقـــة بــــاIـــشــــاركـــة
اIـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في قــانـــون الـــعــقـــوبـــات عــلـى الجــرائم

اIنصوص عليها في هذا القانون.
يـعـاقب عــلى الـشـروع في الجــرائم اIـنـصــوص عـلـيـهـا

في هذا القانون �ثل الجر�ة نفسها.

مسؤولية الشخص الاعتباريمسؤولية الشخص الاعتباري

اIادةاIادة53 :  : يكون الشـخص الاعتباري مسؤولا جزائيا
عن الجـــرائم اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــانـــون وفـــقــا

للقواعد اIقررة في قانون العقوبات.

التقـــادمالتقـــادم

اIـادة اIـادة 54 : : دون الإخلال بـالأحـكــام اIـنــصـــوص عـلــيـهـا
في قـــانـــون الإجــــراءات الجـــزائـــيـــــةq لا تــتـــقـــــادم الـــدعــوى
الــعــمـومــيـــة ولا الــعــقـوبــة بـالــنــسـبــة لـلــجــرائم اIـنــصـوص
علـيها فـي هذا القـانونq في حـالة ما إذا ¡ تحـويل عائدات

الجر�ة إلى خارج الوطن.
وفـي غــــــــيــــــــر ذلك مـن الحــــــــالاتq  تــــــــطـــــــبـق الأحــــــــكـــــــام

اIنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.

غــيـر أنـه بـالــنـســبــة لـلــجـر�ــة اIــنـصــوص عــلـيــهـا في
اIــادة 29 مـن هـــذا الـــقـــانــــونq تـــكـــون مـــدة تــــقـــادم الـــدعـــوى

العمومية مساوية للحد الأقصى للعقوبة اIقررة لها.

آثار الفسادآثار الفساد

اIـادة اIـادة 55 : : كل عــقــد أو صـفــقــة أو بـراءة أوامــتــيـاز أو
تــــرخــــيص مــــتــــحــــصل عــــلــــيه مـن ارتـــكــــاب إحــــدى الجــــرائم
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــانـــونq �ـــكن الـــتـــصـــريح
بـبــطلانه وانــعــدام آثـاره من قــبل الجــهــة الـقــضـائــيــة الـتي

تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

أساليب التحري الخاصةأساليب التحري الخاصة

56 :  : من أجل تــســهــيل جــمع الأدلــــة اIــتــعــلــقــــة اIـادة اIـادة 
بـالجــرائــم اIــنــصـــوص عــلــيـهــــا في هــــذا الـقــانــــونq �ـكن
الــلـــجــــوء إلى الــتــســـلــيم اIــراقب أو اتـــبــاع أســالــيب تحــر
خــاصــة كـالــتــرصـد الإلــكــتــروني والاخــتـراقq عــلى الــنــحـــو

اIناســب وبــإذن من السلطة القضائية المختصة.
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�ــكن الجــهــات الــقــضــائـيــة أثــنــاء نــظــرهــا في جــرائم
تـبــيــيض الأمــوال أو جـر�ــة أخــرى من اخـتــصــاصـهــا وفــقـا
للـتـشريع الجـاري به العـملq أن تـأمر �ـصـادرة اIمـتلـكات
ذات اIـنـشـأ الأجـنـبي واIكـتـسـبـة عن طـريق إحـدى الجرائم
اIـنصوص علـيها في هذا الـقانونq أو تلك اIـستخدمة في

ارتكابها.
ويـقــضى �ـصــادرة اIـمــتـلــكـات اIـذكــورة في الــفـقـرة
الـسـابـقة حـتى في انـعـدام الإدانة بـسـبب انـقضـاء الـدعوى

العمومية أو لأيّ سبب آخر.

التجميد والحجزالتجميد والحجز

اIــادة اIــادة 64 :: وفــقـــا للإجــراءات اIـــقــررةq �ـــكن الجــهــات
الــقــضـائــيــة أوالـســلــطــات المخـتــصــة بـنــاء عــلى طــلب إحـدى
الــدول الأطــراف في الاتــفــاقـيــة الــتي تــكــون مـحــاكــمــهـا أو
سـلطـاتـهـا المخـتـصة قـد أمـرت بـتـجـميـد أو حـجـز الـعـائدات
اIـــتـــأتـــيــة مـن إحــدى الجـــرائم اIـــنـــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي هــذا
الـــقــــانــــونq أو اIــــمــــتـــلــــكــــات أو اIــــعـــدات أو الأدوات الــــتي
اســتـخــدمت أو كـانـت مـعـدة لـلاسـتــخـدام في ارتــكـاب هـذه
الجـــرائمq أن تحـــكم بـــتـــجـــمـــيـــد أو حـــجـــز تـــلك اIـــمـــتـــلـــكــات
شــريــطــة وجــود أســبــاب كــافــيــة لــتــبــريــر هــذه الإجــراءات
ووجود ما يدل على أن مآل تلك اIمتلكات هو اIصادرة. 

�كن  الجـهة القـضائـية المختـصة أن تتـخذ الإجراءات
الــتــحــفــظــيــة اIــذكــورة في الــفــقــرة الــســابــقــة عــلى أســاس
مـعــطـيـات ثـابـتـةq لاسـيـمـا إيـقـاف أو اتـهـام أحـد الأشـخـاص

الضالعX في القضية بالخارج.

تـرد الــطـلــبـات اIــذكـورة في الــفـقــرة الأولى من هـذه
qـادة 67 أدنـاهIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIوفق الــطـرق ا qـادةIا
وتــتــولى الــنـيــابــة الـعــامــة عـرضــهــا عـلى المحــكــمـة المخــتــصـة
الــــتي تـــفـــصـل فـــيـــهـــا وفـــقـــا لـلإجـــراءات اIـــقـــررة في مـــادة

القضاء الاستعجالي. 

رفع الإجراءات التحفظيةرفع الإجراءات التحفظية

اIــــــادة اIــــــادة 65 : يـــــــجــــــوز رفض الـــــــتــــــعــــــاون الــــــرامـي إلى
اIـــصـــادرة اIـــنــصـــوص عـــلــيـه في هـــذا الـــقــانـــونq أو إلـــغــاء
التـدابـير الـتـحـفظـيـةq إذا لم تـقم الدولـة الـطـالبـة بـإرسال
أدلـــة كـــافــيـــة في وقـت مــعـــقـــولq أو إذا كـــانت اIـــمــتـــلـــكــات
اIطـلوب مصـادرتها ذات قـيمـة زهيدة. غـير أنه قبل رفع
أي إجـراء تحـفظيq �ـكن الـسـمـاح للـدولـة الـطالـبـة بـعرض
ما لديهـــا من أسباب تبرر إبقاء الإجراءات التحفظية.

طلبات التعاون الدولي بغرض اIصادرةطلبات التعاون الدولي بغرض اIصادرة

اIــادة اIــادة 66 :  : فـــضلا عن الــوثــائـق واIــعــلــومــات اللازمــة
الـتي يجب أن تـتضمـنهـا طلـبات التـعاون الـقضـائي وفقا

كــــمـــا لا يـــرخـص لـــلـــمـــصــــارف واIـــؤســـســــات اIـــالـــيـــة
اIـنـشأة فـي الجزائـر بـإقـامـة علاقـات مع مؤسـسـات مـالـية
أجنـبـيـة تسـمح بـاسـتـخدام حـسـابـاتهـا من طـرف مـصارف
لـيس لـها حـضـور مـادي  ولا تنـتـسب إلى مـجـموعـة مـالـية

خاضعة للرقابة.

تقد� اIعلوماتتقد� اIعلومات

اIادة اIادة 60 : : �ـكن السـلطـات الـوطنـية اIـماثـلة أن تـمد
الـسـلطـات الأجـنـبـيـة المخـتـصـة بـاIـعـلـومـات اIـالـيـة اIـفـيدة
اIـــتــوفــرة لــديـــهــاq  �ــنــاســـبــة الــتــحـــقــيــقــات الجـــاريــة عــلى
إقـلـيـمـهـاq وفي إطـار الإجـراءات اIـتـخـذة بـغـرض اIـطـالـبـة
qـــنــصــوص عـــلــيـــهــا فـي هــذا الـــقــانــونIبــعـــائــدات الجـــرائم ا

واسترجاعها. 

الحساب اIالي اIتواجد بالخارجالحساب اIالي اIتواجد بالخارج

اIـادة اIـادة 61 : : يـلـتـزم اIـوظـفـون الـعـمـومـيـون الـذين لـهم
مــــصـــلــــحـــة فـي حـــســــاب مـــالي فـي بـــلــــد أجـــنــــبي أو حق أو
ســلــطـــة تــوقــيـع أو سـلــطــة أخـرى عــلى ذلك الحــســابq بـأن
يبلـغوا السـلطات اIـعنيـة عن تلك العلاقـةq وأن يحتـفظوا
بــســـجلات ملائـــمــة تــتـــعــلـق بــتــلـك الحــســـابــاتq وذلك تحت
طــائـــلــة الجـــزاءات الــتــأديـــبــيــة ودون الإخـلال بــالــعـــقــوبــات

الجزائية اIقررة. 

تدابير الاسترداد اIباشر للممتلكاتتدابير الاسترداد اIباشر للممتلكات

اIــادة اIــادة 62 :: تـــخــتص الجـــهــات الـــقــضــائـــيــة الجـــزائــريــة
بــقـبــول الـدعـــاوى اIــدنـيـــة اIــرفـوعــــة من طـــرف الـــدول
الأعضــاء في الاتـفاقـيةq من أجل الاعـتراف بـحق ملـكيـتها

للممتلكات اIتحصل عليها من أفعال الفساد.
و�ـكن الجـهـات الــقـضـائـيـة الـتـي تـنـظـر في الـدعـاوى
اIــرفــوعــة طــبـــقــا لــلــفــقــرة الأولى من هــذه اIــادةq أن تــلــزم
الأشـــخــاص المحــكـــوم عــلــيـــهم بــســـبب أفــعـــال الــفـــســاد بــدفع

تعويض مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها.
وفي جـمـيع الحالات الـتي �ـكن أن يتـخـذ فيـهـا قرار
اIـصـادرةq يــتـعـX عـلى المحـكـمـة الـتي تـنـظـر في الـقـضـيـــة
أن تــــأمـــر �ــــا يـــلــــزم من تــــدابــــيـــر لحــــفظ حــــقـــوق اIــــلـــكــــيـــة
اIـــشــروعـــة الـــتي قـــد تـــطـــالب بـــهـــا دولـــة أخــرى طـــرف في

الاتفاقية.

استرداد اIمتلكات عن طريق التعاون الدولياسترداد اIمتلكات عن طريق التعاون الدولي
في مجال اIصادرةفي مجال اIصادرة

63 :  : تعـتـبر الأحـكام الـقـضائـية الأجـنـبيـة التي اIادة اIادة 
أمـــرت �ـــصـــادرة ¥ـــتـــلـــكـــات اكـــتـــســـبـت عن طـــريق إحـــدى
الجـرائم اIــنـصــوص عـلـيــهـا في هــذا الـقـانــونq أو الـوسـائل
اIـسـتخـدمـة في ارتـكـابـهـا نـافذة بـالإقـلـيم الجـزائـري طـبـقا

للقواعد والإجراءات اIقررة.
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للـقواعـد والإجراءات اIعـمول بـها في حـدود الطلبq وذلك
طـاIـا أنـهـا تـنـصب عـلى عـائـدات الجـر�ـة أو اIـمـتـلـكـات أو
الــــعــــتــــاد أو أيـــــة وســــائـل اســــتــــعــــمـــــلت لارتــــكـــــاب الجــــرائم

اIنصوص عليها في هذا القانون.

التعاون الخاصالتعاون الخاص

اIـادة اIـادة 69 : : �ـكن تـبـلـيغ مـعـلـومـات خـاصـة بـالـعـائدات
الإجــرامــيــة وفــقــا لــهــذا الــقــانـونq إلـى أيــة دولـة طــرف في
الاتـفـاقــيـة دون طـلب مـسـبق مـنـهـاq عـنـدمـا يـتـبـX أن هـذه
اIعلـومات قد تـساعد الدولـة اIعنـية على إجراء تحـقيقات
أو متـابـعات أو إجـراءات قـضائـيـة أو تسـمح لـتلك الـدولة

بتقد� طلب يرمي إلى اIصادرة.

التصرف في اIمتلكات اIصادرةالتصرف في اIمتلكات اIصادرة

اIادة اIادة 70 : : عندما يـصدر قرار اIصادرة طـبقا لأحكام
هـذا الـبـابq يـتم الـتـصـرف في اIـمـتـلـكـات اIـصـادرة وفـقـا

للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتشريع اIعمول به.

الباب السادسالباب السادس
أحكام مختلفة وختاميةأحكام مختلفة وختامية

71 : : تــــلـــغى الأحـــكــــام المخـــالـــفـــة لــــهـــذا الـــقـــانـــون اIــادة اIــادة 
لاســيـــمــا اIــــواد 119 و119 مـــكــرر1 و121 و122 و123 و124
و125 و 126 و 126 مـــكـــرر و127  و128 و 128 مـــكـــرر و128
مــــــكـــــــرر1 و129 و130  و131 و 133 و134 مـن الأمــــــــر رقـم
qـذكـور أعلاهIـــؤرخ في 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واI66-156 ا

وكـــذا الأمــر رقم 97-04 اIــؤرخ في 11 يــنـــايـــر ســـنــة 1997
واIذكور أعلاه.

72 : : تــعــوض كل إحــالــــة إلى اIــواد اIــلــغــاة في اIـادة اIـادة 
الـتشـريع الجاري به الـعمـلq باIـواد التي تـقابـلهــا من هذا

القانونq وذلك كما يأتي :
- اIـادتـان 119 و 119 مـكـرر1 من قــانـون الــعـقــوبـات

qادة 29 من هذا القانونIلغيتان تعوضان باIا
- اIـادة 121 من قــانــون الــعــقــوبــات اIــلــغــاة  تــعــوض

qادة 30 من هذا القانونIبا
- اIــادة 122 من قـــانــون الــعـــقــوبـــات اIــلــغـــاة تــعــوض

qادة 31 من هذا القانونIبا
- اIـــــواد 123 و124 و 125 مـن قـــــانــــــون الـــــعــــــقـــــوبـــــات

qادة 35 من هذا القانونIلغاة  تعوض باIا
- اIــــواد 126 و 126 مــــكــــرر و 127 و 129 مـن قــــانـــون

qادة 25  من هذا القانونIالعقوبات تعوض با
- اIـادة 128 من قـانـون الـعـقـوبـات تـعـوض بـاIادة 32

qمن هذا القانون

Iـا تــقـرره الاتـفــاقـيــات الـثـنــائـيــة واIـتـعــددة الأطـراف ومـا
يــقــتــضــيه الـــقــانــونq تــرفق الــطــلـــبــات اIــقــدمــة من إحــدى
الــدول الأطــراف في الاتــفــاقـيــةq لأجل الحــكم بــاIــصـادرة أو

تنفيذهاq حسب الحالات �ا يأتي :

1- بـــيــان بـــالــوقـــائع الـــتي اســـتــنـــدت إلــيـــهــا الـــدولــة

الطـالبةq ووصـف الإجراءات اIـطلـوبةq إضافـة إلى نـسخة
مصادق على مطـابقتها للأصل من الأمر الذي استند إليه
الـطـلـبq حـيـثـمـا كـان مــتـاحـا وذلك إذا تـعــلق الأمـر بـاتـخـاذ

qإجراءات التجميد أو الحجز أو بإجراءات تحفظية

2- وصف اIـــمـــتـــلــكـــات اIـــراد مـــصــادرتـــهـــا  وتحـــديــد

مـكانها وقـيمتها مـتى أمكن ذلكq مع بيـان بالوقائع التي
اســتــنــدت إلــيــهــا الــدولــة الــطــالــبــةq والــذي يــكــون مــفــصلا
بالـقدر الـذي يـسمح لـلـجهـات الـقضـائيـة الـوطنـيـة باتـخاذ
قـرار اIــصـادرة طـبــقـا للإجـراءات اIــعـمــول بـهـاq وذلك في

حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم باIصادرة.

3- بـيــان يـتــضـمن الــوقـائـع واIـعـلــومـات الــتي تحـدد

qـصـادرة الـوارد من الـدولــة الـطـالـبـةIنـطـاق تـنـفـيـذ أمـر ا
إلـى جـانب تـقـد� هـذه الأخــيـرة لـتـصـريح يــحـدد الـتـدابـيـر
qالـــتي اتــخـــذتــهـــا لإشــعــار الـــدول الأطــراف حـــســنــة الـــنــيــة
بـشـكل مــنـاسبq وكــذا ضـمــان مـراعـاة الأصــول الـقـانــونـيـة
والـــتــصـــريح بـــأن حــكـم اIــصـــادرة نـــهــائـيq وذلك إذا تـــعــلق

الأمر بتنفيذ حكم باIصادرة.

إجراءات التعاون الدولي من أجل اIصادرةإجراءات التعاون الدولي من أجل اIصادرة

اIــــادة اIــــادة 67 : : يــــوجــه الــــطــــلــب الــــــذي تــــقــــدمــه إحــــــدى
الــــدول الأطـــراف فــي الاتـفـاقـيـــةI qـصـــادرة الـعـائــــدات
الإجـرامــيـة أو اIـمـتـلـكــات أو اIـعـدات أو الـوسـائل الأخـرى
اIــذكـورة في اIـادة 64 من هـذا الـقـانــونq واIـتـواجـدة عـلى
الإقـلـيم الـوطـنـيq مـبـاشـرة إلى وزارة الـعـدل الـتي تحـوله

للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة.

تـــرسل الـــنـــيـــابــة الـــعـــامـــة هــذا الـــطـــلب إلى المحـــكـــمــة
المخـــتــصــة مــرفــقــا بــطــلــبــاتــهــاq ويــكــون حــكم المحــكــمــة قــابلا

للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون.

تـنفـذ أحكـام اIصـادرة اIتـخذة عـلى أساس الـطلـبات
اIــقـدمـة وفــقـا لــهـذه اIـادة �ــعـرفــة الـنـيــابـة الــعـامـة بــكـافـة

الطرق القانونية.

تنفيذ أحكام اIصادرة الصادرة عن جهاتتنفيذ أحكام اIصادرة الصادرة عن جهات
قضائية قضائية أجنبيةأجنبية

اIــادة اIــادة 68 : : تـــرد قــرارات اIــصــادرة الـــتي أمــرت بــهــا
qالجـهـات الـقــضـائـيـة لإحـدى الـدول الأطــراف في الاتـفـاقـيـة
عـــبــر الـــطــرق اIــبـــيــنـــة في اIــادة 67 أعلاهq وتـــنــفـــذ طــبـــقــا



15الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 14
8 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ

8 مارس  سنة مارس  سنة 2006  م م

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 88-27 اIـؤرخ في 28 ذي
القعدة عام  1408 اIوافق  12 يوليو سنة 1988 واIتضمن

qتنظيم التوثيق
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
الحــجـة عـام 1425 اIـوافق 6 فـبـرايــر سـنـة 2005  واIــتـعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض الأمـــــوال وتــــــمـــــويل الإرهـــــاب

qومكافحتهما
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه : يصدر القانون الآتي نصه : 

الباب الأول الباب الأول 
 أحكام عامة أحكام عامة

اIادة اIادة الأولى :الأولى : يهدف هـذا القانـون إلى وضع القواعد
الــــعـــامــــة Iــــهـــنــــة اIـــوثـق وتحـــديــــد كـــيــــفـــيــــات تــــنـــظــــيـــمــــهـــا

و¥ارستها.

اIـادة  اIـادة  2 : : تــنـشـأ مـكـاتب عــمـومـيـة لـلــتـوثـيقq تـسـري
عـلـيـها أحـكـام هـذا الـقـانـون والـتـشـريع اIـعـمـول بهq و�ـتد

اختصاصها الإقليمي إلى كامل التراب الوطني.
تــنــشــأ وتــلــغى اIــكــاتـب الــعـمــومــيــة لــلــتــوثــيـق وفــقـا
Iـعايـير مـوضـوعيـةq �وجب قـرار من وزيـر العـدلq حافظ

الأختام.

اIــادة اIــادة 3  :  : اIـــوثق ضــابـط عــمـــوميq مــفـــوض من قــبل
السـلـطة الـعـمومـيـةq يتـولى تحـريـر العـقـود التي يـشـترط
فـــيــهــا الــقــانــون الــصــبــغــة الــرســمــيــةq وكــذا الــعــقــود الــتي

يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة.

4 : : يـــــتـــــمــــتـع مــــكـــــتـب الــــتـــــوثـــــيق بـــــالحـــــمـــــايــــة اIــــادة اIــــادة 
القـانونيـةq فلا يجوز تـفتيـشه أو حجز الـوثائــق اIودعــة
فـــيـهq إلا بـــنـــــاء عـــلى أمـــر قـــضـــائي مـــكـــتـــوبq وبـــحـــضــور
رئـيس الغرفة الجـهوية للـموثقX أو اIـوثق الذي �ثله أو

بعد إخطاره قانونا.
يـقع تحـت طائـلـة الـبـطلانq كـل إجـراء يخـالـف أحـكام

هذه اIادة.
الباب الثانيالباب الثاني

 الالتحاق باIهنة وكيفيات ¥ارستها الالتحاق باIهنة وكيفيات ¥ارستها
الفصل الفصل الأولالأول

 شروط الالتحاق �هنة اIوثق شروط الالتحاق �هنة اIوثق

اIادة اIادة 5 : : تحدث شهادة الكفاءة اIهنية للتوثيق.
تــنـظم  وزارة الــعـدل مــسـابــقـة الالــتـحـاق بــالـتــكـوين
لــلــحــصــول عــلى شــهــادة الــكــفــاءة اIــهــنــيــة لــلــتــوثـيـقq بــعـد

استشارة الغرفة الوطنية للموثقX في هذا الشأن.

- اIــادة 128 مــكـــرر من قـــانـــون الـــعــقـــوبـــات تـــعــوض
qادة 26 من هذا القانونIبا

 - اIـادة 128 مـكـرر1  من قــانـون الــعـقـوبــات تـعـوض
باIادة 27 من هذا القانون.

فـيــمـا يــخص الإجـراءات الـقــضـائــيـة الجـاريــة تـعـوض
كل إشـارة إلى اIواد اIـلـغاة  بـاIواد الـتي تـقابـلهـا في هذا

القانون مع مراعاة أحكام اIادة 2 من قانون العقوبات.

اIادة اIادة 73 : : يـنشر هـذا القانـون في الجريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـــالجــزائــر في 21 مــحــرّم عــام 1427 اIــوافق 20
فبراير سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــانانــــــــــــون رقم ون رقم 06 - 02  م  مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 21 م مــــــــــحــــــــــــرّم عم عــــــــــام ام 1427
اIاIــــوافق وافق 20 ف فــــــبــــرايرايــــر سر ســــنــــة ة q2006 يq يــــتــــضــــمّـن تن تــــنــــظــــيميم

مهنة اIوثمهنة اIوثّق.ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن رئيس الجمهوريّة
-  بــنـــــاء عـــــلى الــدســـتــــورq لاســــيـــــمــا اIـــــواد 119
q(الفقرتان 1 و3 ) و120  و122 و125 (الفقرة 2) و126 منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اIـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

qتعلّق بالتنظيم القضائيI2005 وا

- و�ـقـتـضى الأمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واIـتـضـمن قـانون

qتممIعدل واIا qدنيةIالإجراءات ا
- و�قـتـضى الأمر رقم 66-155 اIؤرخ في  18 صـفر
عام 1386 اIوافق 8  يونـيو سـنة 1966  واIتـضمن قـانون

qتممIعدل واIا qالإجراءات الجزائية
- و�قـتـضى الأمر رقم 66-156 اIؤرخ في  18 صـفر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيـو سـنة 1966  واIـتـضـمن قـانون

qتممIعدل واIا qالعقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى الأمــــــــر رقم 75-58 اIــــــــؤرخ في  20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qدنيIتضمن القانون اIوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى الأمـــــــــر رقم 75-59 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممIعدل واIا qتضمن القانون التجاريIوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اIؤرخ في 8 شوال
Xتـعلق بـقوانIوافق 17 يولـيو سـنة 1984  واIعام 1404 ا

qتممIعدل واIا qاليةIا
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